
معلق
رئيس[1] الوزراء معلق بين البقاء في الحكم والنزول عنه كما كان المندوب السامي معلقا بين البقاء في القاهرة
والانتقال عنها. وكل ما نرجوه لرئيس وزرائنا المريض، ألا يطول تعليقه كما طال تعليق المندوب السامي؛ فمهما

يكن حظ الرجل من الشفاء وححسن الحال، فإن هذا التعليق مؤذ للأصحاء فضلا عن المرضى. وقد كانت أسرار
هذا التعليق غامضة، شديدة الغموض عند الذين يخوضون في أحاديث السياسة، فهم جميعا يؤمنون إيمانا لا

يخالطه الشك في أن نقل المندوب السامي أمر من أمور الإنجليز، قد يكون جدا من الجد، وقد يكون لهوا من
اللهو، ولكنه على كل حال مقصور على الإنجليز، لا يمس مصر بقليل ولا كثير. وماذا يعني مصر أن ينقل الإنجليز
مندوبا ويرسلوا مندوبا، أو ينقل الفرنسيون وزيرا ويرسلوا وزيرا؟ فالإنجليز أحرار في بلادهم، والفرنسيون أحرار في

بلادهم، والمصريون أحرار في بلادهم، لكل منهم أن ينقل ويعزل، وأن يغير ويبدل دون أن يكون لغيره حق في أن
يعرض له أو يتدخل في شأن من شؤونه، فإن فعل فهو الاعتداء الصارخ والنذير بالشر العظيم.

ذلك شيء كان يؤمن به الناس جميعا، لا يشكون فيه ولا يرتابون، ولم يخطر لهم على بال أن الإنجليز حين نقلوا
مندوبهم بعد أن علقوه، قد يسقطون رئيس وزارتنا بعد أن يعلقوه أيضا. ولهذا أخذ الناس يتساءلون عن الحبال التي

علق بها مركز وزارتنا القائمة: ما هي؟ ومم صيغت؟ ومن صاغها؟ قال لهم قائلون: إن هذه الحبال إنما هي حبال
المرض الذي أصاب رئيس الوزراء منذ أشهر طوال، فلم يصدقوا؛ لأن الأزمة لم تظهر حين مرض رئيس الوزراء، ولا

بعد أن مرض بزمن قصير أو طويل، وإنما ظهرت بعد أن تقدم رئيس الوزراء نحو الشفاء وأرضى عن حاله الأطباء.
وبعد نقل المندوب السامي قيل لهم إن هذه الحبال إنما هي الخلاف بين رئيس الوزراء وبين موظف من كبار
الموظفين، فشكوا في ذلك وأنكروه؛ لأن أمر رؤساء الوزارات ليس إلى الموظفين مهما كبروا، وإنما هو إلى
البرلمان وصاحب العرش. ورئيس الوزراء يعلن ويعلن أنه مستمتع بثقة البرلمان، وما ينبغي له غير ذلك، وأنه

مستمتع بعطف جلالة الملك، فوقوع خلاف بينه وبين موظف مهما يكن كبيرا أو صغيرا لا ينبغي أن يعلقه، ولا أن
يحرجه، ولا أن يضطره إلى أن يستقيل أو يفكر في أن يستقيل. وقد يوجد هذا الخلاف، وقد يضيق به رئيس

الوزراء، ولكنه على كل حال أيسر — أو ينبغي أن يكون أيسر — من أن يثير أزمة وزارية حادة كهذه الأزمة التي
نشهدها الآن.

ولكن «الأهرام» ظهرت صباح اليوم، وفيها أنباء تدعو إلى التفكير، وإلى التفكير الطويل الدقيق. وتبين أننا لم نكن
مخطئين أمس حين قلنا إن وراء هذه الأزمة، القصة الفكاهية التي تشهدها مصر، ويشهدها العالم، جدا لعله أن

يكون مخيفا. و«الأهرام» تقطع بهذه الأنباء وتؤكدها تأكيدا. و«الأهرام» تشفق من هذه الأنباء وتدافع عن رئيس
الوزراء، وتلتمس له المعاذير من حسن النية وزعامة الكثرة البرلمانية.

وخلاصة هذه الأنباء التي تؤكدها «الأهرام»، أن رئيس الوزراء بدا له أن يستقيل حين كان في أوربا، و«الأهرام» لا
تعلل هذا التفكير في الاستقالة، فعلله أنت كما تشاء، ولكن رئيس الوزراء أراد أن ينشئ الأزمة وأن يوجد لها الحل؛
فأرسل كتابا إلى مصر، يقسم فيه الأمر تقسيما، فيقترح أن تكون رئاسة الوزارة لصاحب الدولة «شفيق باشا»، وأن
تكون له هو زعامة الكثرة في البرلمان. وقد ذكرنا حين قرأنا هذا الكلام في «الأهرام» كلاما آخر نقرؤه في التاريخ

يضاف إلى أحد المتنبيين، وهو قوله: «لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يظلمون».
وقد أنكرنا هذا الكلام حين قرأناه في «الأهرام»؛ لأنه يخلف ظننا برئيس الوزراء إلى أبعد حد، ويغير رأينا في

رئيس الوزراء إلى أبعد مدى؛ فقد كنا نرى في رئيس الوزراء ما نرى من إيثار العنف على اللين، وسياسة القهر على
سياسة المودة، وفرض نفسه على أمته فرضا، واضطراره بحكم هذه السياسة إلى طائفة من الأغلاط المنكرة في
تصريف الأمور، ولكننا كنا نعتقد اعتقادا لا يشوبه الشك أن رئيس الوزراء سياسي لبق ماهر واسع الحيلة عميق
العلم بأمور السياسة، قوي الإلمام بواجبات الساسة، وكنا نأبى أن نفكر في أن رئيس الوزراء يمكن أن يؤتى من

ناحية التقصير في بسائط السياسة وأولياتها. ومن أبسط البسائط السياسية أن رؤساء الوزارات إذا أرادوا أن
يستقيلوا رفعوا استقالاتهم إلى رئيس الدولة حتى إذا أراد رئيس الدولة أن يستشيرهم في شيء كانوا عندما يريد من
تقديم المشورة ناصحين له ولالدولة، مخلصين له وللبلاد. فأما أن يستقيل رؤساء الوزارات ويشيروا مع ذلك بمن



يحبون أن يخلفهم على كرسي الحكم فشذوذ كنا نصدق كل شيء قبل أن نصدق أن يقع من رئيس وزرائنا الماهر
الكفء. والمعروف من التقاليد في البلاد الديمقراطية أن رؤساء الوزارات إذا استقالوا فلرئيس الدولة أن يراجعهم
في هذه الاستقالة أو لا يراجعهم، ولرئيس الدولة أن يقبل هذه الاستقالة ثم يستشير بعد ذلك في أمر الحكم رئيس
البرلمان من الساسة والزعماء، ثم يسند الوزارة إلى من يرى بعد ذلك. فكان المألوف والمعقول والملائم للواجب

والتقاليد أن يستقيل رئيس الوزراء إذا لم ير من الاستقالة بدا، ثم ينتظر حتى يراجعه جلالة الملك في هذه الاستقالة
أو يستشيره فيمن يخلفه قبل أو بعد أن يستشير غيره من الساسة والزعماء.

ولكن رئيس الوزراء خالف هذه التقاليد كلها، إن صح ما قالته «الأهرام»، ونحن نرجو ألا يكون صحيحا برغم هذا
التأكيد القاطع الذي تلح «الأهرام» فيه. خالف رئيس الوزراء هذه التقاليد، فأشار قبل أن يستشار، وسبق رئيس

مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ إلى إبداء الرأي. وقد يكون مصدر ذلك إيمان «صدقي باشا» بزعامته
لـ«حزب الشعب»، وبأنه سيكون زعيم الكثرة في البرلمان بعد أن يخرج من الحكم، ولكن زعيم الكثرة نفسه —
وهو زعيم للكثرة بالفعل — ليس له أن يشير على جلالة الملك قبل أن يستشيره جلالة الملك، وليس له أن يتقدم

بمشورته قبل رئيس البرلمان؛ لأنه مهما يكن زعيم كثرة، فهو زعيم فريق من النواب والشيوخ، يجب أن يتقدمه
رئيس النواب جميعا، ورئيس مجلس الشيوخ جميعا. وزعيم الكثرة يمثل حزبا، ورئيس أحد المجلسين يمثل

الأحزاب التي يتألف منها مجلسه، ولكن هذه الحقائق كلها غابت عن رئيس الوزراء، لأنه متعب مكدود، أو لأنه
مؤمن بنفسه وبقوته أكثر مما ينبغي.

والغريب أن أنصار الوزارة القائمة ينكرون على خصومهم أنهم كانوا طغاة يستأثرون بالأمر دون أنصارهم وأعوانهم
وزملائهم، ولكنا لا نعرف أن أحدا من هؤلاء الخصوم وصل به اعتداده بالنفس إلى أن يشير على جلالة الملك قبل
أن يستشيره، أو يتقدم رئيسي المجلسين بحجة أنه زعيم الكثرة. إنما يقع هذا الشذوذ من رئيس الوزراء الذي جاء

فيما يقول لمحاربة الطغيان الشعبي والقضاء عليه.
ومن المعقول بعد ذلك أن تكون هذه الأزمة التي نشهدها دقيقة مظلمة شديدة التعقيد، فإن رئيس الوزراء — إن
صح ما قالته «الأهرام» — قد أحدث أو حاول أن يحدث بهذه الغلطة سابقة سيئة لا تلائم الحياة الدستورية في
بلد من البلاد، وهي رفع رئيس الوزراء إلى حيث يرى لنفسه هذا الحق الغريب، وهو ألا يستقيل حتى يولي عهد
الوزارة بعده من شاء من الزعماء. هذا كثير، وأكثر منه أن يقع من رئيس الوزراء، ونحن نرجو ونلح في الرجاء أن

يكون هذا الحديث الذي أذاعته «الأهرام» وهما كله، ونحن نرجو ونلح في الرجاء أن يكذب هذا الحديث تكذيبا
قاطعا، ونحن لا نشك في أن هذا الحديث إن صح فقد تكون آثاره أبعد جدا مما يظن الذين يتحدثون في الشؤون

السياسية من الوزاريين.
فلننتظر، فقد لا تغرب الشمس مساء اليوم إلا وقد كذب هذا الحديث تكذيبا قاطعا، فصفا الجو من هذا السحاب

المنكر، أو لم يكذب هذا الحديث، فأصبحت استقالة الوزارة أمرا ليس منه بد، وليس إلى الشك فيه من سبيل.
[1] كوكب الشرق في ٨-٨-١٩٣٣.


